
  85_71: ص، 2320-04:  العدد/ 37: المجلد                                    1حولیات جامعة الجزائر 

71  
  alger.dz-r.taieb@univ:يميل المهني، الإراضية تايبالمؤلف المرسل

  في تحقیق الضّمان للدّائنالحجز التحفظي على السفن تقدیر دور 
Assessment of the role of provisional seizure of the ship

in achieving guarantee for the creditor

  2لمطاعي نور الدین، 1تایب راضیة

  alger.dz-r.taieb@univ، )جزائرال(1جامعة الجزائر 1

.alger.dz-@univlemtain، )جزائرال(1ر جامعة الجزائ2

2023/دیسمبر: النشرتاریخ              2022/02/15:الإرسالتاریخ 

  

  :الملخص

یعتبر الحجز التحفظي على السفینة من الآلیات القانونیة التي منحها المشرع للدائن من أجل ضمان دینه 

بحري، واستیفاءه من طرف المدین في حالة استحقاقه، ولقد نظم كوسیلة قانونیة لحمایة حق الدائن، وكان محطة ال

المتعلقة بتوحید بعض القواعد 1952اهتمام مجموعة من النظم القانونیة سواء الدولیة منها كاتفاقیة بروكسل لسنة 

المتعلقة بحجز السفن والتي صادقت علیهما  1999یف لسنةواتفاقیة جنالخاصة بالحجز التحفظي على السفن،

هذا ما دفعنا الى الوقوف عن مدى فعالیة هذه .76/80الصادر بموجب الأمر رقم الجزائر، والقانون البحري

في مان حقهـــــــــــتباره وسیلة في ید الدائن لضــــــــــعلى السفینة، خاصة من ناحیة اعكام المنظمة للحجزـــــــــالاح

  .مواجهة مدینه

.حجز تحفظي، سفینة، ضمان، دین، دائن، بحري:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The precautionary seizure of the ship is one of the legal mechanisms granted by the 
legislator to the creditor in order to guarantee his marine debt, and to collect it by the debtor 
in the event of his entitlement. Some of the rules related to the precautionary seizure of ships, 
the Geneva Convention of 1999 relating to the seizure of ships ratified by Algeria, and the 
Maritime Law issued under Order No. 76/80. A means in the hands of the creditor to secure 

his right to confront his debtor.

Key words: seizure, precautionary, ship, guarantee, creditor, debt, marine.
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  :مقدمة

واعتبره اجراء نظم المشرع الجزائري الحجز التحفي من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

وقائي یلجأ الیه الدائن الذي بیده سند تنفیذي بقصد وضع أموال المدین المنقولة والعقاریة تحت ید القضاء

لتجاریة والاقتصادیة ومن اجل إعطاء الا انه ونظرا لتنوع المعاملات ا،لمنع المدین من التصرف فیها،

ولم تبق محصورة في الحجوز ضمانة اكثر للمتعاملین الاقتصادیین تنوعت صور الحجز التحفظي،

تنظمها ،بل قد نظمت صور أخرى لهذا الحجزالإداریة،المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و 

فظي على السفن، باعتبار ان القانون الاجرائي لم الحجز التحمن بینهاوتحكمها نصوص وقوانین خاصة و 

ینص علیها صراحة غیر انه یبقى هو القانون الأساسي الذي یرجع الیه في حالة انعدام نص خاص 

  .هذا النوع من الحجوزفهو مكمل للقواعد المنصوص علیها في التشریعات الخاصة بتنظیم،بشأنها

التحفظي على السفن بموجب احكام القانون البحري بید ان المشرع الجزائري نظم عملیة الحجز

المؤرخ04ـ 10جب القانون رقم و المعدل بم1976أكتوبر 23ؤرخ في مال80ـ76الصادر بموجب الامر 

  .تضمن هذا التعدیل سبعة مواد كاملةدولق.، المعدل والمتمم للقانون البحري2010أوت 15في 

والرجوع أیضا 1952لقواعد المكرسة في اتفاقیة بروكسل لسنة لرجوع الى ااافة الى الاستناد و ضبالإ

بالعقار هفیجوز الحجز التحفظي على السفن باعتباره مال منقول شبی.1999الى  اتفاقیة جنیف لسنة 

من خلال طرح وهذا ما دفعنا الى تسلیط الضوء على  فعالیة الاحكام المنظمة لهذا النوع من الحجز

في تحقیق الحجز التحفي على السفن حقّقه یعن مدى فعالیة الدّور الذي اؤلتسالوعلیهالاشكالیة

  الضّمان للدّائن؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة فقد اتبّعنا في هذا البحث المنهج التحلیلي بعرض وتحلیل مختلف 

وضوع بالنّظر إلى وهذا نظرا للأهمیة البالغة لهذا الم، الوسیلة القانونیةلهذه النصوص القانونیة الناظمة 

ولمعالجة ذلك فقد ضرورة تحصیل الدّائن لدیونه المستحقّة له في ذمّة مدینه بأیسر الطّرق وأقلّها كلفة له، 

مبحث ال(فيعلى السفن دراسة الاحكام العامة التي تحكم الحجز التحفظيعمدت دراستنا هذه إلى 

للدائن في مواجهة مدینهز في تحقیق الضمانالحجهذا النوع من التطرق الى مدى فعالیة ، ثمّ )الأول

  ).الثانيمبحثال(

  الاحكام العامة للحجز التحفظي على السفن: المبحث الأول

150لقد تطرق المشرع الجزائري الى معالجة مسالة الحجز التحفظي على السفن من خلال المادة 

ابحار السفینة بموجب امر على تي اعتبرت ان الحجز هو توقیف او تقییدال10/04من القانون رقم 

إیقاف السفینة لضمان دین ".... حیث جاء فیهاعریضة صادر من جهة قضائیة ضمانا لدین بحري،

أي انه اجراء مؤقت وهدفه الحفاظ على مال أو حق المدین بوضعه تحت ید القضاء وضمان ، "محقق

  یبه، أو أن یقوم بأي تصرف من شأنه تهدید الضمان هر ــــــــــصلحة الدائن الحاجز حتى یمنع المدین من تــــلم

  .العام للدائن
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و أالسفینة استجارمایة البضائع والعقود الناشئة عن حویهدف الحجز التحفظي على السفینة الى 

على ان یتحمل الحاجز مسؤولیة ما قد ینتج عن الحجز اذا ما ثبت ان الاجراء قد وقع ، التامین البحري

یشمل الدین البحري طلب حق ": مشتملات الدین البحري ب151كما حددت المادة ،وبدون مبرر شرعي

وكذلك الاضرار اودین ناتج عن عقد او یكون مسببا من حادث مرتبط بالملاحة او باستغلال السفینة،

المطلب(؟ما تتمثل شروط الحجز التحفظي على السفینةففي".المسببة سفینة او مرتبة عن استغلالها

؟وما هي الإجراءات التي یتم الاعتماد علیها حتى تتحقق الفعالیة في ضمان الدیون البحریة )ولالأ

  )الثانيالمطلب(

  شروط الحجز التحفظي على السفینة:المطلب الأول

لتوقیع الحجز التحفظي على السفینة یجب توافر مجموعة من الشروط وهي ان یكون محل الحجز 

، وأن یكون الدین بحریا ومتعلقا بالسفینة البحریة  )الفرع الأول(ملاحة البحریة سفینة والتي تكون أداة لل

  ).الفرع الثاني(

  ن تكون السفینة من السفن التي یجوز الحجز علیها تحدید نوع سفینة الحجزأ:الفرع الأول

ة هي كل منشاة صالحةمن القانون البحري الجزائري على ان السفین13ةلقد جاء في نص الماد

تعمل عادة او تكون معدة للعمل في الملاحة سومن اهم عناصر الثروة البحریة تبذاتها للملاحة البحریة،

تعتبر السفینة "13المادة ونصت،فیكون محل الحجز عبارة عن سفینة.البحریة، ولو لم تستهدف الربح

لاحة اما بوسیلتها الخاصة مخصصة عائمة تقوم بالملیة بحرآارة بحریة او مفي عرف هذا القانون كل ع

من 155و154وطبقا للمادتین ".الملاحةواما عن طریق قطرها بسفینة أخرى مخصصة لمثل هذه

فینة والتي تكون مخصصة للملاحة سالقانون البحري یتضح ان المشرع الجزائري حدد محل الحجز في ال

، كما قد تكون السفینة مستأجرة مقابل )أولا(ملكیة المدین للسفینة : یلية و تتمثل شروطها في مایالبحر 

  ).ثالثا(، ویشترط  أیضا لأعمال الحجز ان تكون السفینة على وشك الإبحار )ثانیا(اجر 

:نهأعلى 1952لعام لمن معاهدة بروكس03/01حیث جاء في المادة :ملكیة المدین للسفینة:أولا

جوز لكل مدع ان یحجز اما على السفینة التي تعلق بها یاة احكام الفقرة الرابعة والمادة العاشرة،عمع مرا"

دینه او على ایة سفینة أخرى یملكها المدین الذي كان وقت نشوء الدین مالكا للسفینة التي تعلق بها 

یجوز لكل مدع مع مراعاة احكام المادة التالیة،"من القانون البحري الجزائري 154وتقابلها المادة .الدین

واما أي سفینة أخرى مملوكة لمن كان وقت نشوء لسفینة التي یتعلق بها الدین البحري،ان یحجز على ا

حتى ولو كانت السفینة المحجوزة على وشك الدین البحري مالكا للسفینة التي یتعلق بها هذا الدین،

ان تتعلق بشرط ،فجمیع السفن المملوكة للمدین وقت نشوء الدین ضامنة للوفاء بدیونه البحریة"اربحالا

  المملوكةالأخرىعدة حیث اشترط إمكانیة الحجز على السفن االا انه استثنى من هذه القبهم هذه الدیون،
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اما السفن التي یمتلكها بعد ذلك للمدین شریطة ان تكون هذه السفن مملوكة له وقت نشوء الدین البحري،

ة وان تكون یالسلطات الإداریة البحر ة مسبقا منصأن تكون هذه الملكیة مرخىفلا تخصص للوفاء، عل

ریة المتعلقة بنقل جاوان تكون موجهة للملاحة التمن القانون البحري54خضعت للتسجیل طبقا للمادة

الملاحة نقاض البحري،الإسعاف و رشاد والقطر والاالملاحة المساعدة الخاصة بالإالبضائع والمسافرین،

البحریة واستغلال الموارد المائیة وكل ما یتعلق بصید الأسماك الخاصة بصید الأسماك وتربة الحیوانات 

  .بصفة عامة وملاحة النزهة قصد الترفیه

السفینة بموجب عقد رضائي وعرف الایجار البحري استجاریكون : ن تكون السفینة مستأجرةأ: اثانی

ویمكن ان مقابل اجر،یتم عقد استئجار السفینة :"من القانون البحري الجزائري 600بموجب نص المادة

ویتبین من خلال هذا النص ان ".یتم استئجار السفینة عل أساس الرحلة او لمدة معینة او بهیكلها

  :ثلاثة أنواعمضمون عقد ایجار السفینة یكون على 

عقد یتعهد فیه المؤجر بان یضع كلیا او جزئیا سفینة مزودة بالتسلیح : الرحلةسایجار على اسا:01

حت تصرف المستأجر للقیام برحلة او اكثر، وبالمقابل یتعهد المستأجر بدفع اجرة مسبقة، فقد والتجهیز ت

ملف رقم 22/11/1944قضت المحكمة العلیا في غرفتها التجاریة والبحریة في قرارها المؤرخ في 

البضائع بان الخسائر اللاحقة بجتهاد القضائي للغرفة التجاریة البحریة عدد خاص،منشور بالا119766

ملف رقم07/12/1995كما جاء في قرارها المؤرخ في .من مسؤولیة مؤجر السفینة على أساس الرحلة

بانه في اطار استئجار السفینة فان المؤجر یعتبر الناقل المسؤول عن البضائع ،غیر منشور138944

  .من القانون البحري365المكلف بها طبقا للمادة

وفیه یتعهد المؤجر بان یضع سفینة مزودة بالتسلیح والتجهیز تحت ینة ایجار السفینة لمدة مع: 02

فیحتفظ المؤجر بحق التسییر تصرف مستأجر السفینة لمدة معینة ویدفع المستأجر بالمقابل اجرة الحمولة،

الملاحي للسفینة من تموین السفینة وصیانتها، وتسییرها وكل ما هو متعلق بملاحتها على ان یبقى الربان 

من القانون البحري الجزائري،700البحارة مندوبین على المؤجر ویتقیدون بتعلیماته حسب نص المادةو 

  .وتعتبر الخسائر اللاحقة بالبضائع من مسؤولیة مستأجر السفینة مبدئیا

فبمجرد ایجار السفینة یكون للدائن الحق في الحجز علیها اذا كان مدینا بدین بحري لمدینه ولو لم 

من معاهدة بروكسل عام 3/4الأخیر مالكا لهاــ السفینةــ حسب ما نصت علیه المادة یكن هذا

إذا أجرت السفینة إلى مستأجر وتولى إدارتها الملاحیة وكان وحده مسؤولا عن دین بحري "على انه 1952

ر نفسه متعلق بها جاز للمدعي توقیع الحجز على هذه السفینة أو على ایة سفینة أخرى مملوكة للمستأج

دارة الملاحیة للسفینة من قبل المستأجر، وتواجد الدین البحري فالإ" الاتفاقیةوذلك مع مراعاة أحكام هذه 

كما مكنت معاهدة بروكسل الدائن تحفظیا على السفینة،للدائن بان یحجزانیكفیالذي استدان به المدین

  .ولو لم ینشا الدین بسببهابتوقیع الحجز على ایة سفینة أخرى مملوكة للمستأجر المدین 
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حتى ولو بعد تسلیم السفینة عند نهایة كما انه یجوز للدائن توقیع الحجز على سفینة المستأجر،

.من اتفاقیة بروكسل03/4فیباشر الحجز كل من الدائن المالك والمستأجر حسب نص المادة الایجار،

في ":من القانون البحري التي جاء فیها155وهذا ما عمل به المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

حالة استجار السفینة مع التخلي عن الإدارة الملاحیة وعند ما یضمن المستأجر لوحده دین بحریا خاصا 

بهذه السفینة، یجوز للمدعي حجز هذه السفینة او أي سفینة أخرى یملكها المستأجر ولا یمكن حجز أي 

ین البحري وتطبیق الفقرة السابقة أیضا على جمیع الحالات التي سفینة مملوكة للمالك بموجب هذا الد

فلقد أجاز من خلالها للدائن الحجز على ایة "."یوجد فیهادین بحري ملزم به شخص اخر غیر المالك

ولكن یمتنع على الدائن الحجز على ایة سفینة مملوكة للمالك سفینة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه،

ویطبق  هذا على جمیع الحالات التي یكون فیها شخص اخر غیر المدین دین،المؤجر بموجب هذا ال

  . بدین بحري

ویتعهد المؤجر هنا بوضع السفینة بدون تسلیح او تجهیز تحت تصرف : ایجار السفینة بهیكلها: 03

سؤولیة وتعود الخسائر اللاحقة بالبضائع لملوقت محدود ویتعهد المستأجر بدوره بدفع الایجار،،المستأجر

  .مستأجر السفینة لوحده

  . السفینة ضروري خاصة لتحدید القانون الواجب التطبیقتحدید نوع  عقد ایجارو 

بحري المن القانون 154جات به المادةمامن خلالان تكون السفینة على وشك الإبحار: اثالث

التي یتعلق بها الدین یجوز لكل مدع اما ان یحجز السفینة"...... :الجزائري والتي نصت على أنه

اخرى مملوكة لمن كان وقت نشوء الدین البحري للسفینة التي یتعلق بها هذا الدین واما أي سفینةالبحري،

، فلقد سمح المشرع الجزائري للدائن بتوقیع الحجز "حتى ولو كانت السفینة المحجوزة على وشك الإبحار

، والتي كانت 1999بحار، عكس اتفاقیة جنیف لسنة التحفظي على السفینة حتى ولو كانت على وشك الإ

والتي لم تنص 1999مارس12والتي اعتمدها المؤتمر الدولي المنعقد بجنیف في،"حجز السفینة "بشان 

مما جعل بعض الفقهاء یفسر ان غیاب مثل على الحجز على السفینة التي تكون على وشك الإبحار،

الا في الحالات التي تكون فیها السفینة راسیة في ز، ولا یسمح بههذا النص یقید  الحق في توقیع الحج

یفسر نیة المشرع في عدم القیام بالحجز على واعتبر الأستاذ محمد عبد الفتاح ترك بان هذا لا.المیناء

  .الدولةللسفر، بل یمكن الاخذ موقف یتماشى ومتطلبات قانون المتأهبةالسفینة 

نواع معینة من السفن التي لا یجوز الحجز علیها، والتي لا تخدم مع التلمیح الى ان هنالك أ

الاعتبارات الخاصة وتتعلق بالمصلحة العامة والنظام العام، وتتمیز بالحصانة ولا تخضع للقانون البحري، 

ولم ینص علیها المشرع الجزائري صراحة في القانون البحري على وهي تعتبر من الأموال العامة للدولة،

  :، ووفقا للقواعد العامة یمكن تحدید هذه السفن والتي تتمثل فيااستبعادهیة إمكان

  حسب جز على الموال العامة المملوكة للدولة،ــــــــــفلا یجوز الح: السفن المملوكة للدولة ملكیة عامة: 01
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ال التي تنص فضلا على الأمو ":من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها636ماجات به المادة 

الأموال العامة :على عدم جواز الحجز علیها، لا یجوز الحجز على الأموال التالیةخاصةلالقوانین ا

شارة الى انه لإاوتجدرز علیها،حجیجوز اللة ملكیة عامة لاو فالسفن المملوكة للد....."المملوكة للدولة

خیرة في إدارة المرفق العام ستخدمها هذه الألا یجوز الحجز على السفن الغیر المملوكة للدولة والتي ت

  .حدى خدماته المرفقیةجرها ثم تخصصها لإأكان تستعیرها او تستوتخضعها لخدمة عامة،

وهي السفن أو سفن حربیة مساعدة،وهي السفن التي تدافع بها الدولة على ساحلها،:ـ السفن الحربیة02

والتي لها جنسیة هذه مات الخارجیة الممیزة للسفن الحربیةالتابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلا

ویظهر اسمه في قائمة الخدمة حكومة تلك الدولة،معین رسمیا من قبلتحت امرة ضابطوتكونالدولة،

باط المسلحة المادة، ولا یمكن ضالمناسبة أو ما یعادله، ویشغلها طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد الان

الخاصة بالحجز التحفظي 1999جنیف اتفاقیة بارها من الأموال العامة، ولقد نصت الحجز علیها باعت

على عدم جوازیة توقیع الحجز على ایة سفینة حربة او سفن حربیة مساعدة أو سفن أخرى،على السفن ،

  .تمتلكها أو تشغلها الدولة او تستخدمها مؤقتا في خدمات عامة غیر تجاریة

قضاء الدولة تتمتع هذه السفن بالحصانة امامة العامةمة والمخصصة للخدیربـ السفن الأجنبیة الح03

حكام أعملا بالعامة،الأجنبیةلذا تحضر الأعراف والمعاهدات الدولیة الحجز على السفن الأجنبیة،

حصانة سفن الدولة والتي تشمل السفن الحربة والمخصصة "والخاصة ب1926بروكسل لسنة اتفاقیة

  ".عامةللخدمة ال

  :یاأن یكون الدین بحر :الثانيالفرع

جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونه مهما كان نوع وطبیعة هذه الأموال والدیون، الا ان تعتبر- 

المشرع الجزائري قید هذه القاعدة بالنسبة للسفن، فالمبدأ في الحجز التحفظي على السفن أن السفن 

وفي الدین البحري یمكن للدائن . موال أخرىأبحریة وقد تضمن بكأموال لا ترد الا على الدیون ال

وهذا علیه سواء كان سفن أو غیرها،توقیع الحجز التحفظي على أي مال یملكه المدین المحجوز

یقصد :" من اتفاقیة بروكسل والتي نصت على انه01فقرة ىما هو مؤكد بموجب المادة الاول

وكذا ،"القضائیة المختصة ضمانا لدین بحريذن من السلطةإمنع السفن من التحرك الا ببالحجز

والحجز یعني توقیف للسفینة او تقییدها لنقلها 1991من اتفاقیة جنیف لسنة 03ة ر ولى فقالمادة الا

  ". مر من المحكمة ضمانا لدین بحريأب

ینة محل متعلق بالسفالدین بحري،طبیعةفلا یجوز الحجز التحفظي على السفن الا اذا كانت - 

لا یجوز الحجز "من القانون البحري الجزائري على انه 150هذا ما جاءت به المادة الحجز

إلىببه، ولا یرجع ــــــــمن سهمد هذا الدین طبیعتــــــــ، فیست"لوفاء دین بحريإلاسفن ــــــــــالتحفظي على ال
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  . محلهإلىأوطرفیه 

ویكفي أن أو معین المقدار أو حال الأداء،محقق الوجودولا یشترط في الدین البحري أن یكون - 

یكون مرجح الوجود، على أن یثبت الدائن وجود الاستعجال للحصول على دینه، باعتباره عنصرا 

ویشترط في الدین البحري أن یكون ناتج عن حالات محددة بموجب نصوص جوهریا لتوقیع الحجز

اتفاقیة أمامن القانون البحري،151لحصر في المادة قانونیة، والتي حددها المشرع على سبیل ا

1999جنیف في معاهدةوبعدها ،16حصرتها في ستة عشرة حالة وفقد، 1952بروكسل لعام 

وتكون بذلك معاهدة جنیف قد شملت والتي اضافت في مادتها الأولى مجموعة من الدیون البحریة،

  .جمیع الحالات التي یمكن ان تعتبر دینا بحریا

في المادة الأولى منها حصرتها :1952ن البحریة طبقا لاتفاقیة بروكسل وفبالنسبة لقائمة الدی- 

الادعاء بحق او دین مصدره أحد الأسباب الستة عشر التي الدین البحري یقصد به:تيفي الآ

م الاضرار التي أحدثتها السفینة بسبب التصاد- أ: وردت في نص المادة الأولى من اتفاقیة وهي

وغیره، ب ـــ  الخسائر في الأرواح او الإصابات البدنیة التي تسببها السفن او تنشا عن استغلالها، 

العقود الخاصة باستغلال السفینة او باستئجارها بمقتضى -ج ــــ مصاریف المساعدة و الإنقاذ، د

ائع على السفینة مشارطة ایجار او بولیصیة الشحن او غیر ذلك، ه ــــ العقود الخاصة بنقل البض

بمقتضى مشارطة ایجار أو بولیصیة الشحن أو غیر ذلك، وـــ هلاك السفینة والامتعة التي تنقلها 

السفینة او تلفها، زــــ الخسائر المشتركة، ح ـــــ القروض البحریة، ط ــــــ قطر السفینة، ي ــــــ الإرشاد،  

ستغلال السفینة او لصیانتها في أي جهة كانت، ل ـــ  ك ـــــــ تورید المنتجات أو المهمات اللازمة لا

إنشاء السفینة أو إصلاحها أو تجهیزها ومصاریف التخزین الشاحنون أو، م ـــــ أجور الربان 

والضباط وأفراد الطاقم، ن ــــ المبالغ التي صرفها الربان أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفینة 

  ......".أو لحساب مالكها

فقد نصت في المادة الأولى الفقرة الأولى على انه لا یجوز توقیع : 1999معاهدة جنیفما أ- 

الحجز على السفینة الا في مطالبة بحریة وتعني المطالبة البحریة وفقا لنص المادة أي مطالبة 

الهلاك أو التلف -بحق ینشأ عن واحد من الأسباب التي حددتها المادة حیث جاء في الحرف أ

جم عن تشغیل السفینة، ب ــــ الوفاء أو الضرر البدني الذي یحدث في البر أو الماء ویتصل النا

إتصالا مباشرا بتشغیل السفینة، ز ـــــــ أي اتفاق یتعلق بنقل البضائع أو الركاب على متن السفینة 

ورد في سواء ورد في مشارطة إیجار أو في غیرها، وــــ أي اتفاق یتعلق باستخدام سفینة سواء

  ......"مشارطة إیجار أو في غیرها

:80ـ76من الامر 151حسب القانون الجزائري فقد نص علیها في المادة البحریةالدیون أما - 

طلب حق أو دین ناتج عن عقد أو یكون مسببا من حادث مرتبط بالملاحة أو باستغلال "..... 

فیشترط أن یكون الدین ". استغلالهاعن السفینة وكذلك الأضرار المسببة من السفینة أو مترتبة 
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وهي نفس . بحري ناتج عن الأسباب المذكورة في نص المادة حتى یتم الحجز على السفینة

  .  الحالات الواردة في اتفاق جنیف

  دور الحجز التحفظي على السفینة كضمان في استیفاء حق الدائن: المبحث الثاني

كان لزاما البدء بدراسة اجراءاته القانونیة والتي یكون لإبراز دور الحجز التحفظي على السفینة 

الدائن ملزما باتباعها من اجل توقیع الحجز في مواجهة مدینه، فلم یتناول المشرع الجزائري كل إجراءات 

الحجز التحفظي والضمانات المخولة للدائن، وهذا ما یدفعه الى الرجوع  للقواعد العامة الواردة في قانون 

، واتفاقیة 1952المدنیة والإداریة، مع الاعتماد على الاحكام الواردة في اتفاقیة بروكسل لسنة الإجراءات

في المطلب الأول، وبعد إتمام جمیع الإجراءات القانونیة اللازمة، فیتحقق الهدف منه من 1999جنیف 

حجوز علیه من ومنع المدین المخلال ضبط المال المحجوز ووضعه تحت ید القضاء للمحافظة علیه ،

التصرف فیه بما یضر بمصلحة الدائن، فتبرز بذلك فعالیته وینتج اثاره التي كان الدائن یسعى الیها والتي 

  .   نخص بدراستها في المطلب الثاني

افة الى القواعد العامة المنصوص علیها ضبالإ: اجراءات الحجز التحفظي على السفینة:الأـولالمطلب 

السفینة وحسب نص المادة ي في المطالبة بالحجز التحفظالمتمثلةالمدنیة والإداریة، و في قانون الإجراءات 

قبول العلى أن یكون في الطالب الشروط الواجبة لرفع الدعوى امام القضاء تحت طائلة عدم منه،647

  .والتي تنحصر في، الصفة ،المصلحة، الاهلیة

حسب نص المادة بتدائیة المختصة إقلیمیا،فیقدم طلبا یستصدر فیه أمرا من رئیس المحكمة الا

تم الحجز التحفظي بموجب امر على عریضة من رئیس ی":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة649

وتنص المادة ، "المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المدین او مقر الأموال المطلوب حجزها

التحفظي بناءا على طلب تأذن المحكمة المختصة بالحجز":من القانون البحري الجزائري على أنه152

  ."من یدعي أن له دینا بحریا على السفینة

ي وجد تراد الحجز علیها، أي المفالمحكمة المختصة هي التي یقع في دائرة اختصاصها الأموال ال

تواجد السفینة بإحدى ملذي توجد فیه وقت اصدار الامر، وفي حالة عدفي دائرة اختصاصها المیناء ا

فیرجع الاختصاص للمحكمة التي یتبعها المیناء المسجلة فیه، ویستصدر الأمر فقط الجزائریة،ئوانمال

یة المختصة ئبتدافیلتمس الحاجز من رئیس المحكمة الا.تمهیدا لحجزها بمجرد دخولها الموانئ الجزائریة

فلقد جاء في علیها،على عریضة بأن یمنحه أمر لتوقیع الحجز التحفظي على الأموال المراد الحجزبناءا

یقصد بالحجز التحفظي توقیف أو تقیید ابحار السفینة بموجب أمر على "من القانون البحري 150المادة 

ة القضائیة التي ، فالمشرع الجزائري لم یحدد الجه"عریضة صادرة عن جهة قضائیة ضمانا لدین بحري

فكان لابد من الرجوع الى قواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،في القانون البحريتصدر هذا الأمر

فاختصاص اصدار الامر بالحجز یصدر رئیس المحكمة التي یقع في دائرتها ،649/01في نص المادة 

الذي نظم الجهة س المشرع المصري عك. ما موطن المدین، أو مقر الأموال المطلوب حجزهاإاختصاص 
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القانون 59جاء في المادة  المختصة في إصدار الامر بالحجز التحفظي على السفن من خلال ما

  ".وهو رئیس المحكمة الابتدائیة أو من یقوم مقامه"البحري المصري

نیة من حسب الفقرة الثاأیام من تاریخ أیداعه،05ویتم الفصل في الطلب خلال أجل لا یتعدى 

أیام من تاریخ 05یلزم رئیس المحكمة بالفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه خمسة "649المادة 

على أنه لا یجوز 1952أكدت المادة الرابعة من اتفاقیة بروكسل ، ولقد"إیداع العریضة بأمانة الضبط

لدى الدولة الحجز التحفظي الا بمقتضى أمر یصدر من المحكمة المختصة أومن أي سلطة مختصة

فنستنتج أن توقیع الحجز على السفینة یكون اما بصدور أمر من المتعاقدة التي یكون الحجز في دائرتها،

  .قلیمهاإالمحكمة أو من أیة سلطة قضائیة أخرى مختصة داخل الدولة المتعاقدة التي یقع على 

التي یقع في دائرتها فالجهة المختصة بإصدار الامر حسب المشرع الجزائري هو رئیس المحكمة 

أما الجهة المختصة بإصدار الامر بالحجز حسب مر،المیناء الذي توجد فیه السفینة وقت اصدار الأ

تعرض الیها بل احالتها الى تنظیم قانون الدولة المتعاقدة التي یوقع فیها تم لنیفجاتفاقیة بروكسل و 

تخضع قواعد المرافعات الخاصة ":على أنهمن المادة السادسة التي نصتالثانیة حسب الفقرة الحجز،

والمسائل العارضة التي یمكن أن نصوص علیه في المادة الرابعةمبالحصول على الاذن البحجز السفینة،

  ".لقانون الدولة المتعاقدة التي توقع الحجز أو طلب في دائرتهاتنشأ عن  الحجز،

ة جنیف فقد جاء في المادة الثانیة منها أما الجهة المختصة بإصدار الامر بالحجز حسب اتفاقی

یحكم قانون الدولة التي یوقع فیها الحجز أو یطلب توقیه فیها الإجراءات المتعلقة بحجز ":على أنه

  ".السفینة وبكیفیة رفع الحجز عنها

،نها تمكن أن تنشألأفالمعاهدتان قد أحالتا إجراءات الحجز والمسائل العارضة الى القانون البحري،

  .في الدول المتعاقدة

وتحریر محضر بذلك یتوجب على طالب الحجز فبعد صدور الامر من رئیس المحكمة المختصة،- 

أن ینتقل الى المحضر القضائي من أجل أن یطلب منه الانتقال الى رصیف المیناء الراسیة فیه 

ة الدائن هویمحضر بالحجز یتضمن وجوبا السند الذي أجاز الحجز التحفظي،ویحررالسفینة

فقد جاء في نص ویقوم بتبلیغ المحجوز علیه،، ا ومفصلا للممتلكات المحجوزة قوالمدین ووصفا دقی

أن یبلغ أمر الحجز الى السلطة المینائیة المعنیة والسلطة " من القانون البحري05فقرة /152المادة 

التي ترفع السفینة ةنصلیة للدولالإداریة البحریة المحلیة وربان السفینة وعند الاقتضاء الممثلیة الق

المحضر القضائي الى المیناء المتواجد فیه السفینة ویتولى على الفور تعیینها تعیینا هویتوج.علمها

من قانون الإجراءات المدنیة 659تحریر محضر حجز لها حسب المادة دقیقا مع وصفها و 

  .والإداریة مع تسلیم نسخة منه الى المحجوز علیه

الجهة أوكمة المختصة ــــــــصدار أمر بالحجز من المحـــــــــــلى أن الحجز یتم عن طریق استفنخلص ا- 
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فیؤول الاختصاص الى رئیس المحكمة الابتدائیة فبعد صدور الامر بالحجز، القضائیة المختصة،

یتوجب على طالب الحجز اللجوء الى تحریر محضر یقضي به لتنفیذ امر الحجز، فیجب أن یتم

فیكون عن طریق الربان أو الشخص تبلیغ المدین المحجوز علیه عن طریق المحضر القضائي،

فینة ــــــــخاذ الإجراءات اللازمة في اتجاه الســـــــــالذي یمثله وأیضا یتم تبلیغ السلطة الإداریة لات

  .المحجوز علیها

فیطلب لى سند تنفیذي،ویبادر الحاجز بعدها الى رفع دعوى صحة الحجز من اجل الحصول ع

وهي وتسمى بدعوى تثبیت الحجز،من خلال ثبوت حقه المحجوز من اجله وبصحة إجراءات الحجز

وترفع امام معا،دعوى موضوعیة ترفع امام قاضي الموضوع للنظر في موضوع الدین وصحة الحجز

یزما من 15ل أقصاه في اجالمحكمة المختصة نوعیا ومحلیا الكائن بدائرتها موطن المحجوز علیه،

فلا یجوز توقیع .جراءات المدنیة والإداریةمن قانون الا662تاریخ صدور أمر الحجز حسب المادة 

حسب یثبت من خلالها الدائن صحة الدین،الحجز التحفظي على السفینة الا برفع دعوى تثبیت الحجز،

مختصة بالحجز التحفظي بناءا على تأذن المحكمة ال"ئري،امن القانون البحري الجز 152نص المادة 

والمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة هي المحكمة التي " طلب من یدعي أن له دینا بحریا على السفینة

  .یقع الحجز في دائرتها فهي التي تختص بالفصل في موضوع الدعوى

طاب المتخصصة الجزائري جعل المنازعات البحریة من اختصاص الأقمع الإشارة الى ان القانون

تختص الأقطاب "جراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على قانون الامن32/6لمادة احسب 

بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة، المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم

المنازعات البحریةیة الفكریة، ووالإفلاس والتسویة القضائیة، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملك

ویعتبر القسم التجاري هو المختص في المنازعات البحریة ذات والنقل الجوي، ومنازعات التأمینات، 

  .الطابع التجاري

  للدائن الحاجزفعالیة الحجز التحفظي على السفینة في تحقیق الضمان:الثانيالمطلب

لمنع هو ضبط المال ووضعه تحت ید القضاء،یعتبر الهدف من الحجز التحفظي على السفینة 

یطالب الدائن بالدین البحري من نفبعد أالمدین من التصرف فیه بشكل یضر بمصلحة الدائن الحاجز،

فالغایة من ذلك هي ضمان المحكمة المختصة وصدور الامر بتوقیع الحجز التحفظي على سفینة مدینه،

فاذا ما قدم المحجوز علیه لسفن وإتمام إجراءات الحجز،استیفاء حقه، فبعد تسجیل الحجز في سجل ا

الى الجهة ویمكنه المدینــ التقدمضمانا كافیا للوفاء بالدین فلا یتحول الحجز التحفظي الى تنفیذي،

  .القضائیة المختصة بطلب من اجل رفع الحجز على السفینة

فیمنع لى المحجوز علیه المدان،فالحجز التحفظي یمنح حمایة لدین الدائن الحاجز ویؤثر سلبا ع

وحتى لا یفقد الدائن ضمانة عند عودتها،خشیة من عدم،)الفرع الأول(على السفینة مغادرة المیناء 
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كما ان هذا الحجز ،ةمهمته حراسة السفین)الفرع الثاني(لزاما تعیین حارس قضائي مغادرتها لهذا كان

  ).الفرع الثالث(وم بها تجاه السفینة یجعل من المدین مقیدا في التصرفات التي یق

ها في ذلك تهدات والاتفاقیات الدولیة وتبعالقد نظمت المع:منع السفینة من التحرك:ولالأ الفرع

جراءات التي یمكن اتباعها في حالة توقیع الحجز التحفظي على السفینة التشریعات الداخلیة مسالة الإ

وتمارس السلطات المینائیة إجراءات منع ان عدم هروبها،من اجل ضمكون راسیة في المیناء،تالتي 

.علیهازالى غایة صدور امر قضائي برفع الحج،زادرة میناء الحغفیمنع علیها مالسفینة من السفر،

یقصد بالحجز التحفظي على السفینة ":من معاهدة بروكسل01ولقد جاء في نص المادة الثانیة الفقرة 

من القانون 150وكذلك المادة ،"لطة قضائیة مختصة ضمانا لدین بحريذن سإمنعها من التحرك ب

فالغایة ،"یعني الحجز التحفظي حسب مفهوم هذا الفصل إیقاف السفینة لضمان دین بحري"البحري 

ویقع على عاتق السلطات .الأساسیة  المرجوة من توقیع الحجز التحفظي هي منع السفینة من المغادرة

ها ـــــــــنع فور علمــــــــــالمأمرنفیذ ــــــــــــــاللازمة لتالإجراءاتجز مهمة اتخاذ كافة ـــــــــــالحالمختصة في میناء 

  .رسمیا بصدوره

ویمكن ان بقوم بهذه العملیة الطاقم ر،خویستطیع ضباط المیناء الامر بنقل السفینة من رصیف لأ

  .و أي خطر یداهم السفینة من اجل المحافظة علیهادون مقابل في حالة حصول تهدید وشیك كالحریق ا

وحاولت الفرار فلقد تعامل مع هذه المسالة المشرع الجزائري وامر،واذا رفضت السفینة الانصیاع للأ

موضوع حجز تحفظي او توقیف یقضي على كل سفینة تكون"القانون البحري من159من خلال المادة 

وامر السلطات تحاول الفرار او ترفض الامتثال لأللقضاء الوطني،او تدخل او تمر في المیاه الخاضعة

قرار الجهة لان عنعقف السفینة حتى الاو وفي هذه الحالة تمیناء جزائري،وتقتاد نحوالبحریة الجزائریة،

وفي حالة رفض السفینة المطارة الامتثال الى أوامر الشرطة البحریة تكون هذه القضائیة المختصة،

واذا تمادت السفینة في رفضها تطلق الشرطة البحریة طلقات بالذخیرة الحیة ،طلاق انذارمؤهلة لإالأخیرة

كل الوسائل التي خدامـــــــــك استــــــــذلكنها فضلا عنــــــــــخاص ویمــــــــــرص على عدم إصابة الأشـــــمع الح

  .تراها ضروریة

اذا كانت المطارة قدالمیاه الخارجیة عن القضاء الوطن،ویمكن ان یتم القبض على السفینة في

  .في میاه دولیة أخرىن المطاردة تتوقف عندما تدخل السفینة المطاردةأغیر .ت داخل هذه المیاهأبد

كما انه في حالة اكتظاظ المیناء یمكن تقدیم طلب الى رئیس المحكمة المختصة من اجل 

من08مكرر160حسب ما جاء في المادة،اخر والسماح بنقلهاالترخیص بخروج السفینة الى میناء 

حكام  هذه المادة ولاعتبارات امنیة یمكن للسلطات المعنیة عند الضرورة إدون المساس ب"القانون البحري 

  وكذا نقلها الى فینة داخل المیناء نفسه ــــــــــفیمكن نقل الس" جوزةـــــــیر اللازمة لتحویل السفینة المحــــاتخاذ التداب

  .أخرمیناء 



نور الدین لمطاعي/ راضیة تایب                             في تحقیق الضّمان للدّائني على السفن الحجز التحفظتقدیر دور 

82

یقصد بالحراسة في مجال الحجز التحفظي هو ما یتخذ من إجراءات :تعیین حارس قضائي:الثانيالفرع

وترتبط الزامیة الحراسة بوجود الخشیة من بهدف المحافظة على المال المحجوز،بعد  توقیع الحجز،

حجز التحفظي على السفینة نقل حیازتها من ویترتب على توقیع التصرف المدین في المال المحجوز،

حیث  یقع على عاتق الحارس دون سواه الالتزام التام بالمحافظة القانوني،المحجوز علیه الى الحارس

  .من الناحیة القانونیة والمادیةل الحجزحعلى م

جوزة محة الحارس على السفینتعیینالى ان القانون البحري الجزائري لم یشر الى وجودمع الاشارة

ص نتحفظیا، هذا ما یدفعنا الى الرجوع الى القواعد العامة التي تنظم الحجز التحفظي حیث نجد في 

ید تبقى أموال المحجوزة تحت"المدنیة والإداریة نصت على انه الإجراءاتمن قانون660المادة 

  ". علیه الى حین الحكم بتثبیت الحجز او الامر برفعهالمحجوز

توقیع الحجز التحفظي علیها غالبا ما تنتقل بیعة المال المحجوز علیه هو السفینة فعندومادامت ط

كان الحجز یتعلق بسفینة تحمل واذا.زحیازتها من المحجوز علیه الى حارس یعین في محضر الحج

انون من الق160/03حراستها من صاحبها الى الدائن الحاجز طبقا للمادة و علما اجنبیا فتنتقل حیازتها 

للدولة عندما تكون السفینة تحمل علما اجنبیا تبلغ نسخة قرار الحجز للممثلیة القنصلیة التابعة"البحري 

ویعتبر هذا استثناءا ،"مسؤولیة الدائن الحاجزوتجري حراسة السفینة تحتالتي ترفع السفینة علمها،

  .دائن الحاجزبحیث تجري حراسة السفینة التي تعمل علما اجنبیا تحت مسؤولیة ال

للقواعد العامة وفي غیاب للقواعد الخاصة في ابقط: علیة المدینالمحجوزتقیید سلطة: الثالثالفرع

التي یتطلبها تعلق الامر باستعمال ه المدین تقید في الحدودیحجوز علمالقانون البحري، فان سلطة ال

یتطلب الحیازة ها و الحارس لان استعمالفانه یمنع المدین من استعمال السفینة اذا لم یكن ه،نةیالسف

المادیة للمال، الا انه اذا عین حارس على المال ان یستعمل المال المحجوز فیها خصص له ان یؤدي 

من قانوا الإجراءات المدنیة 699/01في المادةهوالى تلفه ودون ان یتلقى اجر مقابل الحراسة وهذا ما

فلا یجوز للحارس ان یستعمل او یستغل او یغیر جر،أنت الحراسة باذا كا":والتي جاء فیها، والاداریة

  ".مره مخالف من القضاءأالأموال المحجوزة الا ب

وكان حارس علیها فلا بد من حصوله على علیه في استغلال السفینة،واذا ما رغب المحجوز

ه لا یستطیع اما اذا لم یكن حارس فانى عریضة،لمر عأبناءا على ترخیص من رئیس المحكمة

باي نوع من أنواع ةما رغب المدین المحجوز علیه المالك التصرف في السفینإذااستغلالها، أما 

التصرفات القانونیة كبیعها او رهنها، فتعتبر مثل هذه التصرفات غیر نافذة في مواجهة دائني المحجوز 

وني ناقل للملكیة السفینة كل تصرف قان" من القانون البحري 05مكرر 160علیه حسب نص المادة 

  لا یحتج به الحجز،أمرتسجیل مناابتداءمالكها ا شئ لحقوق عینیة علیها الذي یبرمهــــــــــــــالمحجوزة أو من

  .التصرف في السفینة المحجوز علیها من یوم تسجیل الحجزفي مواجهة الدائن الحاجز، فلا یجوز
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ربان وبحارة فینة لا یؤثر على استمرار عمل الطاقم منمع الإشارة الى أن توقیع الحجز على الس

باعتباره اجراء وقائي لا یؤثر على استمرار تقاضیهم أجورهم عاملة وبطریقة منتظمة طول فترة الحجز،

من القانون البحري الجزائري ویتحمل 450و،449حسب نص المادة على استمرارهم في أداء وظائفهم،

وحفاظا على امنها كان یمكن ان تترك السفینة  دون طاقمها،دا، فلانفجورالأالمالك المحجوز علیه هذه

  .07مرر160حسب نص المادة بعدد من البحارة على متنها،ظفاتحلابد لمجهز السفینة المحجوزة الا

  :الخاتمة

نه، یعتبر الحجز التحفظي وسیلة ضغط فعالة في ید الدائن لضمان دینه، تلزم المدین بالوفاء بدی

فكل دائن له مصلحة وخشي من ضیاع حقه یمكنه طلب اجراء الحجز التحفظي على السفینة، على أن 

تكون هذه الأخیرة مخصصة للملاحة البحریة وان لا تكون من السفن التي یمنع الحجز علیها، خاصة 

  .ین بحريالسفن المخصصة للخدمة العامة والسفن الحربیة، على أن یكون الدین المحجوز من أجله د

ویتبع الدائن الحاجز جملة من الإجراءات والتي تكون منصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة، والقانون البحري، اضافة الى الاعتماد على الاحكام المنصوص علیها في اتفاقیة جنیف، 

لمختصة بموجب عریضة ومعاهدة بروكسل، فیتقدم الدائن بطلب موجه الى رئیس المحكمة الابتدائیة ا

یلتمس من خلالها استصدار امر بالحجز وبعد صدور الامر بالحجز یكون الدائن ملزما بتبلیغه وتثبیته 

  .امام قاضي الموضوع 

توقیف السفینة محل الحجز، ووضعها تحت ید القضاء عن طریق تعیین وینتج عن هذا الحجز

لمالك السفینة تقید سلطته في التصرف فیها، فیكون حارس علیها، كما یرتب اثار على طرفیه، فبالنسبة 

مقیدا في استغلالها واستعمالها، وهذا ما یمنح للدائن الحاجز ضمانا وطمأنینة في استیفاء حقه من المدین 

المحجوز علیه، على أنه وحفاظا على السفینة فقد أبقت النظم القانونیة على وظائف الربان وطاقم السفینة 

لحق في أجورهم كاملة على أن تكون مدفوعة لهم من قبل مالك السفینة أثناء فترة الحجز، البحري، ولهم ا

  .وهذا ما یزید من إعطاء امتیاز و فعالیة للدائن الحاجز في الحصول على حقة المال المدان به

  :یجب على المشرع الجزائري: الاقتراحات

  .كوث الطویل للسفینة في المیناءتحدید مدة الحجز على مستوى المیناء، من أجل تفادي الم- 

بالنص على 152تحدید بدایة سریان التبلیغ المنصوص علیه في القانون البحري فلقد اكتفت المادة - 

.ضرورة التبلیغ في مهلة ثلاثة أیام
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  :الهوامش

.ج.ر.جیتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،،2008فیفري 28في المؤرخ98/90لقانون رقم )1

  .2008أفریل 23صادر في ،21ج عدد 

خاص بالمشاركة في الاتفاقیة الدولیة المتعلقة ،1964جوان 08المؤرخ في 64/171أنظر المرسوم رقم )2

ماي 10بتوحید بعض القواعد الخاصة بالحجز التحفظي على السفن البحریة والمودعة في بروكسل بتاریخ 

06مؤرخ في 03/474والمرسوم الرئاسي رقم ،1964جویلیة17صادرة في،58،ج رج ج عدد 1952

مارس 12یتضمن التصدیق على الاتفاقیة الدولیة بشأن حجز السفن المعتمدة في جنیف ،2003دیسمبر 

  .2003دیسمبر 10صادر في 77،ج ر ج ج عدد 1999

  .2013ـ2012دفعة القسم المدني،محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر،العربي شحط عبد القادر،)3

  .19صفحة ،2010العدد الأول،مجلة المحكمة العلیا،الحجز التحفظي على السفن،محمد،محبر)4

صفحة ،2002سنة الجزائر،منشورات البغدادي،بربارة عبد الرحمان، طرق التنفیذ في المسائل المدنیة،)5

101.  

جامعة الدكتوراه في الحقوق،رسالة لنیل الحجز التحفظي في ظل القانون الجزائري،نبیلة عیساوي،)6

.217صفحة ،2012الجزائر،كلیة الحقوق،الجزائر،

15والمؤرخ في 10/04المعدل والمتمم بالقانون ،1976أكتوبر 23المؤرخ في 76/80رقم الأمر)7

  .18/08/2010مؤرخة في ،46الجریدة الرسمیة رقم ،المتضمن القانون البحري2010أوت

  .،المتعلثة بالحجز التحفظي على السفن1952لسنة رة الأولى من اتفاقیة بروكسل،المادة الثالثة الفق)8

یتضمن القانون 1976أكتوبر 23الموافق ل1396مؤرخ في شوال 76/80من أمر رقم 154المادة )9

.15/08/2010المؤرخ في 04ـ10البحري الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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